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  : ملخص

تعتلي مداخیل أملاك الدولة المصنفة في خانة الإیرادات غیر الضریبیة أھمیة كبیرة بعنوان 

ات المتأتیة عن عملیات و العائدھذا بفضل الحقوق و الآتاوى  إعداد مشاریع قوانین المالیة و

الترخیص أو التأجیر أو منح الإمتیاز المتمم من طرف مصلحة الأملاك الدولة لفائدة أشخاص 

طبیعیین من جنسیة جزائریة أو أشخاص اعتباریین یخضعون للقانون الجزائري بالنسبة 

احتمالیة للأموال العمومیة و الخاصة التابعة للدولة و جماعاتھا الإقلیمیة لاسیما في ظل 

تراجع إیرادات النفطیة و حرص الحكومة على عدم رفع الضغط الجبائي بزیادة المعدلات 

  .الضریبیة الذي ستؤثر سلبا على القدرة الشرائیة للمواطن

  .أملاك الدولة، إمتیاز، رخصة،  التحصیل التلقائي،  التنفیذ الجبري: كلمات مفتاحیة

Abstract: 
State property revenues classified in the category of non-tax revenues 

occupy great importance under the title of preparing draft finance laws 

and this is thanks to the rights, royalties and revenues derived from 

licensing, leasing or concessions granted by the State Property 

Authority for the benefit of natural persons of Algerian nationality or 

legal persons subject to The Algerian law regarding public and private 

funds of the state and its regional groups, especially in light of the 

possibility of declining oil revenues and the government's keenness not 
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to raise tax pressure by increasing tax rates, which will negatively 

affect the purchasing power of the citizen. 

Keywords:State property, concession, license, automatic collection, 

compulsory execution. 

  sid17aitdahmane@gmail.com :یمیل، الإآیت دحمانسیدعلي  .د: المؤلف المرسل -

   : مقدمة

اتسع دور الدولة في الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة بتطور وظیفتھا من حارسة 

إلى متدخلة، و قد ترتب عن ذلك تزاید في النفقات العامة بحیث تحتاج تغطیتھا 

على مبدأ حیاد المالیة العامة إلى توفیر المال اللازم الذي یعرف تحت  تأسیسا

اسم الإیرادات دون إغفال تلك الھادفة إلى تحقیق التوازن الاقتصادي و 

  .الاجتماعي و ھذا في إطار تطبیق السیاسة العامة للدولة

الإیرادات، بحسب طرق تحصیلھا، التي تتوافق مع  تلك و تتم عملیة تبویب

نیف القانوني خالي من أي مدلول مالي و اقتصادي المحدد في سیاق قانون التص

الإیرادات النھائیة ( المعنون بــ  "أ"المالیة الوطني وفق جدول یرمز لھ بحرف 

الأول یھتم بالموارد الإجباریة : و المتكون من بابین) المطبقة على میزانیة الدولة

  .  ةفي حین یعتني الثاني بالموارد الاختیاری

تندرج ضمن الموارد الإجباریة مجموع الاقتطاعات التي تحصل علیھا الدولة 

بشكل إلزامي و بدون مقابل و المتمثلة، على غرار المداخیل الجبائیة و 

یرادات المتأتیة من الأموال العقاریة و المنقولة المملوكة من الإالغرامات، في 

  .یة عامة أو خاصةطرف الدولة و المؤسسات و الھیئات العامة ملك

فیما تكمن مصادر إیرادات أملاك : و بناء على ما تقدم نطرح الإشكالیة التالیة

  الدولة و كیفیات تحصیلھا في التشریع الجزائري؟

تكمن أھمیة الدراسة في التعرف على المداخیل الأصلیة التي تتحصل علیھا 

وارد الدائمة، الدولة جراء استعمال و استغلال و تسییر الدومین كأحد الم

المستمرة و المتجددة سنویا التي تستفید منھا میزانیة الدولة في ظل احتمالیة 
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إیرادات النفطیة و حرص الحكومة على عدم رفع الضغط الجبائي بزیادة تراجع 

  .المعدلات الضریبیة الذي ستؤثر سلبا على القدرة الشرائیة للمواطن

على المنھج الوصفي الذي یتماشى  و أعتمد بعنوان معالجة الموضوع المذكور

مع طبیعة الدراسة المتممة من خلال الوقوف من الناحیة النظریة على أھم 

مكونات إیرادات الدومین التي تستفید منھا المیزانیة العامة السنویة المعتمدة 

بموجب المصادقة على قانون المالیة مع الاستعانة بالمنھج التحلیلي بعنوان 

 .من طرف الدولة ل تلك المداخیلتناول طرق تحصی

و سیتم الإجابة على الإشكالیة من خلال التطرق إلى مصادر إیرادات أملاك 

  .)المبحث الثاني( ثم إجراءات تحصیل مداخیل الدومین  )المبحث الأول( الدولة 

  مصادر إیرادات أملاك الدولة: المبحث الأول

الأصل، و یقصد منھ یعبر عن الأملاك الدولة بمصطلح الدومین فرنسي 

مجموعة الأموال و الحقوق المنقولة و العقاریة العمومیة و الخاصة التابعة 

 30-90من القانون رقم  2للدولة، و الولایة و البلدیة، تطبیقا لأحكام المادة 

 14-08المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة 

   1.المتضمن قانون الأملاك الوطنیةو  2008یولیو سنة  20المؤرخ في 

تدر الأملاك العمومیة و الخاصة دخلا مالیا یندرج ضمن قائمة الإیرادات 

المتمیزة بالدیمومة و الاستقرار  201-006الجبائیة  الأصلیة أو العادیة غیر

  . یحول لفائدة الخزینة العمومیة

دات الأملاك الدولة و سنكتفي، بعنوان ھاتھ الدراسة، بالنظر لتعدد مصادر إیرا

العائدات المتأتیة عن الطابع : على ذكر بعضھا حیث تم تصنیفھا إلى قسمین

المطلب ( و المداخیل الناجمة عن الطابع الانفرادي ) المطلب الأول(التعاقدي 

  ). الثاني

  العائدات المتأتیة عن الطابع التعاقدي: المطلب الأول

یة و المصالح المسیرة الأخرى، مع الأخذ تتولى الإدارة المكلفة بالأملاك الوطن

الصلاحیات التي تخولھا أیاھم القوانین و التنظیمات، بإعداد و  بعین الاعتبار
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تحضیر أي مشروع متعلق بعملیة التخصیص أو عملیة التأجیر أو منح الإمتیاز 

بعنوان الأموال التابعة للدولة و جماعاتھا الإقلیمیة تحقیقا للمصلحة العامة مع 

  :و تكمن عموما أھم ھذه العقود فیما یأتي. بقاء حق الرقبة للدولة

: حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة -1

أخضعت السیاسة الاستثماریة بعنوان الأراضي الفلاحیة، في ظل غیاب قطاع 

ر رقم خاص حیوي، للھیمنة العمومیة و ھذا ما تجلى بوضوح في أحكام الأم

  2.و المتضمن الثورة الزراعیة 1971نوفمبر سنة  8المؤرخ في  71-73

غیر أنھ، تماشیا مع النظریة الجدیدة الداعیة بضرورة ابتعاد الدولة عن التسییر 

المباشر و تنازلھا عن احتكار النشاط الاقتصادي تشجیعا للمبادرات الفردیة 

المؤرخ  19-87 بموجب القانون رقمالملكیة العقاریة الفلاحیة لاسیما بعد تنظیم 

والمتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة  1987دیسمبر سنة  8في 

إعتماد أسلوب ، تم 3 التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ووجباتھم

إستغلال الأراضي الفلاحیة  كنمطالامتیاز الذي حل محل حق الانتفاع الدائم 

المؤرخ في  03-10قانون رقم ، وفقا لأحكام اللخاصة للدولةالتابعة للأملاك ا

إستغلال الأراضي الفلاحیة  وكیفیات الذي یحدد شروط 2010غشت سنة  15

   4.التابعة للأملاك الخاصة للدولة

" الدولة بموجب عقد الإمتیاز شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة   منحت

الفلاحیة التابعة للأملاك  راضيالأ حق إستغلال "المستثمر صاحب الإمتیاز

شروط لمدة  بناء على دفتر الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بھا،

  .سنة قابلة للتجدید مقابل دفع آتاوى سنویة) 40(أقصاھا أربعین 

حددت الآتاوى مقابل حق الإمتیاز حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة و 

 5 بالھكتار و سنویا خارج الرسوم) ر المسقیةالمسقیة أو غی( أصناف الأراضي 

  .كما ھو موضح أدناه
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  المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة
  المبلغ

  غیر مسقیة  مسقیة
  دج 3.000  دج 15.000  أ
  دج 2.000  دج 10.000  ب
  دج 1.000  دج 5.000  ج
  دج 800  د

  

  2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  41المادة : المصدر

لرعي في المساحات المحمیة و المغروسة المنجزة في إطار الأشغال ا -2

و  1975یونیو سنة  17المؤرخ في  43-75عدد القانون رقم : الكبرى

مختلف المناطق السھبیة الموجھة للمراعي الطبیعیة في  6المتضمن قانون الرعي

" المنطقة الزراعیة التابعة للسھوب و المسماة : مناطق و ھي) 04(أربعة 

المنطقة " ، و منطقة السھوب الشمالي المسماة "المنطقة السفلى شبھ القاحلة

المنطقة " ، و منطقة السھوب الجنوبي المسماة "القاحلة العلیا ذات التأثیر التلي

، و منطقة البور الواقعة قرب الصحراء المسماة "القاحلة ذات التأثیر الصحراوي

  " . منطقة القاحلة " 

دیسمبر سنة  30المؤرخ في  31-96من الأمر رقم  92م المادة و تطبیقا لأحكا

التي أحدثت أتاوى الرعي في  7 1997و المتضمن قانون المالیة لسنة  1996

المساحات المحمیة و المغروسة الرعویة المنجزة في إطار الأشغال الكبرى 

الذي یحدد  1997مارس سنة  26صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

غ آتاوى الرعي في المساحات المحمیة و المغروسة المنجزة في إطار مبل

، ملحق بھ قائمتین تحدد قائمة المساحات المحمیة و قائمة 8الأشغال الكبرى

  .المساحات المغروسة و الأسعار المطبقة لكل منطقة كما ھو مبین أدناه

من  2 یخضع الرعي في المساحات المحمیة الرعویة، تبعا لأحكام المادة -أ

القرار الوزاري المشترك أعلاه، إلى تسدید آتاوى تقدر بالھكتار و حسب 

، و یتكون )دج 1.000(المنطقة و عن كل موسم بمبلغ ألف دینار جزائري 
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617  
جوان و  15أبریل إلى  15الموسم السنوي من فترتي إستغلال لمدة شھرین من 

  . دیسمبر 15نوفمبر إلى  15لمدة شھر واحد من 

من  3لرعي في المساحات المغروسة الرعویة، تبعا لأحكام المادة یخضع ا -ب

القرار الوزاري المشترك أعلاه، إلى تسدید آتاوى تقدر بالھكتار و حسب 

لمدة ثلاث ) دج 2.000(المنطقة و عن كل موسم بمبلغ ألفي دینار جزائري 

ى جوان، و لمدة شھرین من أول نوفمبر إل 30أشھر من أول أبریل إلى ) 03(

  .دیسمبر 31

تعتبر المیاه من أھم الموارد  :المیاه المعدنیة الطبیعیة و میاه المنبع -3

الطبیعیة التي یتعلق بھا الأمن الغذائي و یتوقف علیھا بقاء البشریة، لذا عمدت 

 .الدولة الجزائریة على وضع سیاسات تقویة و تطویر ھذا القطاع

دیسمبر سنة  31مؤرخ في ال 26- 89من القانون رقم  112حددت المادة 

المعدلة بموجب أحكام المادة  9 1990والمتضمن قانون المالیة لسنة  1989

والمتضمن  2015دیسمبر سنة  30المؤرخ في  18- 15من القانون رقم  47

من  77نسبة الأتاوى المنصوص علیھا في المادة  10 2016قانون المالیة لسنة 

والمتضمن قانون  1990مبر سنة المؤرخ في أول دیس 30-90القانون رقم 

 الأملاك الوطنیة، لغرض الإستغلال من طرف ھیئة مختصة للموارد المائیة

من الإیرادات المتحصل علیھا من الإشتراكات بعنوان المیاه  %2بمعدل یساوي 

  .الموجھة للإستغلال البشري أو الصناعي

 15المؤرخ في  196-04التنفیذي رقم  من أحكام المرسوم 17المادة  كما بینت

، المعدل و المتمم، و المتعلق باستغلال المیاه المعدنیة و میاه 2004یولیو سنة 

، كیفیة منح الاستغلال التجاري للمیاه المعدنیة و میاه المنبع  11 المنبع و حمایتھا

الذي یتم على أساس الإمتیاز بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیة مقابل 

واحد للتر من الماء المستخرج من ورشات ) 1(ة تساوي دینار دفع آتاوى سنوی

المؤرخ في  271-16من المرسوم التنفیذي رقم  2التغلیف تطبیقا لأحكام المادة 
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618  
الذي یحدد تطبیق الآتاوى المستحقة على الاستعمال  2016أكتوبر سنة  31

  12.بمقابل للملك العمومي للمیاه المعدنیة و میاه المنبع

على صاحب الإمتیاز تسدید آتاوى إضافیة تحدد بموجب إجراءات  كما یترتب

المناقصة لمنح استغلال المیاه المعدنیة الطبیعیة و میاه المنبع ، عملا بنص 

  . المذكور 196- 04من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة 

  المداخیل الناجمة عن الطابع الانفرادي -المطلب الثاني

طنیة أن تمنح ترخیص أو إذن مسبق بھدف استعمال یمكن لإدارة الأملاك الو 

الأملاك الوطنیة بعد التحقق من كون ھذا الانتفاع لا یمس بطبیعة الدومین، حیث 

  :تكمن العائدات الناجمة عن الطابع الانفرادي في

تعتبر الغابات ضرورة اجتماعیة لھا ارتباط وثیق : إستغلال الموارد الغابیة -1

ان، و من ذلك إستغلال ما تجود بھ الغابات من الخشب و مصیري بحیاة الإنس

أضف إلى ذلك الكثیر من  13مادة أولیة أستفاد منھا أھل البدو و الحضر

  .الصناعات في الوقت الحاضر

تخضع عملیة إستغلال الموارد الغابیة المنصوص علیھا في أحكام القانون رقم 

 -91تمم بالقانون رقم المعدل و الم 1984یونیو سنة  23المؤرخ في  84-12

إلى  14و المتضمن النظام العام للغابات  1991دیسمبر سنة  2المؤرخ في  20

  .ضرورة الحصول على رخصة

و  1989سبتمبر سنة  5المؤرخ في  170-89حدد المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن الموافقة على الترتیبات الإداریة العامة و الشروط التقنیة لإعداد دفاتر 

، 15وط المتعلقة باستغلال الغابات و بیع الحطب المقطوع منھا و منتوجاتھ الشر

حیث تحقق عملیة إستغلال الخشب المقطوع و منتوجاتھ أو المنتوجات الأخرى 

من قطع الحلفاء أو الفلین أو الكبر عن طریق المزاد كأصل عام و إستثناءا على 

من  27ي المادة أساس التراضي مع احترام الضوابط المنصوص علیھا ف

  .المرسوم التنفیذي المذكور
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حددت  16ویترتب على عملیة إستغلال الثروات الغابیة تسدید لفائدة الدولة أتاوى

دیسمبر  30المؤرخ في  18-15من القانون رقم  47معدلاتھا في أحكام المادة 

، و %20، قطع الفلین 17 2016و المتضمن قانون المالیة لسنة  2015سنة 

  %.20و الكبر % 5، و قطع الحلفاء %10شب قطع الخ

على  2001أبریل سنة  5المؤرخ في  87-01كما نص  المرسوم التنفیذي رقم 

-84من القانون رقم  35شروط وكیفیات الترخیص بالإستغلال في إطار المادة 

لمن تتوفر فیھ المعیار المكاني أي  18 1984یونیو سنة  23المؤرخ في  12

ون داخل الغابة أو بالقرب منھا، مقابل تسدید آتاوى طبقا السكان الذین یعیش

المنشآت الأساسیة ( للتشریع والتنظیم المعمول بھ، على عدة أصناف المتعلقة بـ 

للأملاك الغابیة الوطنیة، منتوجات الغابة، المرعى، بعض النشاطات الأخرى 

ء أو ذات الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحیطھا المباشر، تثمین أراضي جردا

طبیعة سبخیة عن طریق تطویر الأنشطة غیر الملوثة المعان عن أولویتھا في 

  ). المخطط الوطني

یعد الصید البحري من أقدم النشاطات التي مارسھا الإنسان : الصید البحري -2

بغیة إشباع حاجاتھ الغذائیة عرف تطورا كبیرا حیث أصبح لھ أھمیة استراتیجیة  

لصید الكبیرة المزودة بتقنیات صید جدیدة و فعالة سمحت بفضل استخدام سفن ا

  .بالانتقال من الإنتاج الطبیعي الاكتفاءي إلى مرحلة الإنتاج الصناعي الموسع

تمنح رخصة الصید البحري مقابل تسدید آتاوى سنویة حددت مبالغھا، تطبیقا 

بأحكام المعدل و المتمم  19 2008من قانون المالیة لسنة  55لأحكام المادة 

  .، على النحو المبین أدناه2016من قانون المالیة لسنة  45المادة 
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620  
  الصید البحري التجاري - أ

  المعدل و المتمم 2008قانون المالیة لسنة : المصدر
من قانون  2عرفت المادة : الصید الترفیھي و الصید عن طریق الغوص -ب

الصید الترفیھي ھو كل ممارسة " الصید البحري و تربیة المائیات على أنھ 
   ".للصید بغرض الریاضة أو التسلیة دون قصد الربح
من المرسوم التنفیذي رقم  65أما الصید البحري بالغوص حددت مفھومھ المادة 

الذي یحدد شروط ممارسة  2003دیسمبر سنة  13مؤرخ في ال 03-481

  )دج(الآتاوى   )م(الطول   فئة المھن

  المھن الصغیرة

صیادو الشباك و 

  الصنانیر

م و أقل أو یساوي  4,80أكثر من 

  .م 7,20

  دج 2.000

م و أقل أو یساوي  7,20أكثر من 

  .م12

  دج 2.500

  دج 7.500  .م 12أكثر من 

  دج 7.000  .م 12م و أقل أو یساوي  7أكثر من   الصید بالشباك الدوار

 18م و أقل أو یساوي  12أكثر من 

  .م

  دج 13.000

 24م و أقل أو یساوي  18أكثر من 

  .م

  دج 28.000

 14م و أقل أو یساوي  10أكثر من   سفن الصید الجیبیة

  .م

  دج 40.000

 18م و أقل أو یساوي  14ن أكثر م

  .م

  دج 44.000

 24م و أقل أو یساوي  18أكثر من 

  .م

  دج 60.000

  دج 75.000  م24أكثر من   السفن شبھ الصناعیة

  دج 80.000  م38أكثر من   السفن الصناعیة

  دج 150.000  جمیع الأطوال  سفن صید المرجان
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621  
ممارسة الصید البحري بالسباحة المسمى " على أنھ  20 الصید البحري و كیفیاتھا

الصید البحري بالغوص ھو الصید الذي یسمح لشخص بقنص حیوانات بحریة و 

  ".منتوجات صیدیة أخرى بالسباحة أو الغوص 

و الصید البحري بالغوص بناء على رخصة  و یسمح بممارسة الصید الترفیھي

  .مقابل دفع آتاوى سنویة حددت مبالغھا على النحو المبین في الجدول أدناه
  الآتاوى  فئة المھن

  دج 3.000  الصید الترفیھي

  دج 1.000  الصید البحري بالغوص

  481-03المرسوم التنفیذي رقم : لمصدرا

من  2عرفت المادة : ستكشافيالصید البحري العلمي و الصید البحري الا -ج

كل ممارسة : الصید العلمي" قانون الصید البحري و تربیة المائیات على أنھ 

للصید بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة قصد معرفة مورد أو منطقة أو 

  ".تقنیة أو آلة صید 

یھدف الصید العلمي إلى تعزیز القدرات المعرفیة و الاستكشافیة للقائم بعملیة 

الصید و ذلك من خلال الراحلات البحریة التي تنظم من طرف المعاھد أو 

مدارس التكوین أو مراكز البحث لدراسة الخصائص الھیدرولوجیة أو 

البیولوجیة للمیاه البحریة أو القاریة أو استخداما لآلة صید حدیثة و غیرھا من 

  21.مجالات البحث المتشعبة

لعلمي على المؤسسات و الھیئات و یقتصر منح رخصة الصید البحري ا

المتخصصة الوطنیة منھا أو الأجنبیة مقابل تسدید آتاوى سنویة حدد مبلغھا على 

  .النحو المبین في الجدول أدناه
  الآتاوى  فئة المھن

  دج 30.000  الصید البحري العلمي

  

  الصید البحري الاستكشافي

  دج للمواطنین 20.000

  دج للأجانب 50.000

  481-03المرسوم التنفیذي رقم : لمصدرا
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إلى  0من : یتم تسدید الآتاوى السنویة أعلاه حسب شرائح السن على النحو الآتي

من الرسم،  من %  80:  سنة 15إلى  8من الرسم،  من % 100: سنوات 7

  .من الرسم%  50: سنة 25من الرسم و ما فوق %  60: سنة 25إلى  16

 خیل الدومینإجراءات تحصیل مدا -المبحث الثاني

یعتبر تحصیل الحقوق و الآتاوات و العائدات غیر الضریبیة إحدى العملیات 

الرئیسیة الموجھة لتزوید خزینة الدولة بالإیرادات تسییرا لمرافقھا العمومیة، و 

تغطیة لمختلف نفقاتھا و تحقیقا للتوازن الاجتماعي و الاقتصادي، تلي تأسیس 

  .ین و المحسوبة من طرف إدارة أملاك الدولةالاقتطاعات المفروضة على الدوم

إن التحصیل ما ھو إلا مجموعة من الإجراءات الإداریة و التقنیة تھدف إلى 

مطالبة مدیني الدولة بتسدید ما بذمتھم من دیون بمقتضى القوانین و التنظیمات 

المعمول بھا أي قیام الإدارة المالیة بجمیع العملیات الضروریة لاستیفاء 

  22.رادات الضروریة من المكلفین و إیداعھا لفائدة خزینة الدولةالإی

و تمارس عملیات تحصیل مداخیل الأملاك الوطنیة التابعة للدولة، وفقا لأحكام 

من قانون الأملاك الوطنیة، بنفس الكیفیات المعمول بھا بعنوان  122المادة 

تحصیل الضرائب المباشرة حیث نص التشریع الجبائي على طریقتین لل

الضرائب تتعلق الأولى بالتحصیل التلقائي التي تقتضي بأن یدفع المكلف 

طواعیة قیمة ما یستحق علیھ من الدین غیر الضریبي عند حلول أجل الاستحقاق 

و الثانیة، استثنائیا، تندرج في مجال  التحصیل الجبري عند تقاعس مدین الدولة 

  23. إبراء ذمتھ المالیة بصورة تلقائیة

  

  التحصیل التلقائي: مطلب الأولال

تعتبر عملیة التحصیل التلقائي المعروفة بالتحصیل الودي ھي الأصل إذ تتضمن 

إرسال محاسب أملاك الدولة المختص إقلیمیا بمتابعة ما یتم قبضھ من مبالغ من 

طرف مصالح أملاك الدولة إلى مكلف إنذارا  في ظرف مختوم یبین فیھ 

ضریبي الواجب أداؤه و تاریخ الشروع في عملیة مجموع  قیمة دین غیر ال

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 144التحصیل تطبیقا لأحكام المادة 
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623  
یحرر محاسب أملاك الدولة، في حالة عدم تسدید حقوق و آتاوى و محاصل 

أملاك الدولة في الأجل القانوني المقرر  للدفع  مع غیاب شكوى مرفقة بطلب 

، حسب الحالات،  24للدفع مع تقدیم ضمانات، سند التحصیلالتأجیل القانوني 

یوما من تبلیغ بأول ) 15(فردي أو جماعي، یوجھ إلى المدین قبل خمسة عشر 

  .أمر بالمتابعة

المؤرخ  25- 91من القانون رقم  141و یبلغ سند التحصیل، طبقا لأحكام المادة 

بواسطة  25 1992 و المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة  18في 

رسالة موصى علیھا مع الإشعار بالاستلام عن طریق البرید و إذا تعذر ذلك 

تتحقق العملیة بواسطة المحضر القضائي أو أي عون مؤھل قانونا إلى سكن أو 

  .إقامة أو مقر المدین سواء في الجزائر أو في الخارج

فقط إلزامیة لا تخضع الرسالة المذكورة لأي شرط أو شكل خاص بل تتضمن 

  .التسدید المبالغ المستحقة دون تحدید الأجل

و بناء على ما تقدم، لا توضع الرسالة في الظرف و على المحاسب العمومي 

استعمال المطبوعة المعمول بھا في ھذا الشأن و التي تبین بوضوح ختم البرید 

  .على محتوى الرسالة المذكورة

تسلیم الرسالة إلى المدین أو إلى المفوض عنھ نظرا لاختفاء أو غیاب و إذا تعذر 

المدین من سكنھ أو من إقامتھ أو مقره، فیتم تجدید التبلیغ حسب الشروط الواردة 

 25المؤرخ في  09-08من القانون  416إلى  406في أحكام المواد من 

  26.اریةو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد 2008فبرایر سنة 

و یستطیع المدین أن یحتج على صحة حصص المبالغ المطالب بھا، عند تسلمھ 

سند التحصیل، من خلال إیداع شكوى مع ذكر مبالغ أو أسس التخفیض التي 

یعتبرھا حقا لھ بأن یؤجل أداء حصة الآتاوى المعترض علیھا لدى مدیر أملاك 

بمتابعة التحصیل شریطة تقدیم الدولة للولایة الذي ینتمي إلیھ المحاسب المكلف 

  .ضمانات من شأنھا أن تضمن تحصیل دیون الخزینة
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إذا رفضت الضمانات المقدمة من طرف المدین، یمكن لھذا الأخیر أن یقدم 

أیام من تاریخ استلام الرسالة الموصى علیھا ) 08(احتجاجا في ظرف ثمانیة 

یث یتوقف قبولھ على بواسطة عریضة مكتوبة أمام الجھة القضائیة المختصة ح

الآتاوى  %25تسجیل المدین لدى المحاسب، في حساب الانتظار، مبلغا یساوي 

  .المحتج علیھا

  التحصیل الجبري: المطلب الثاني

یعتبر التحصیل الجبري ھو حق الإدارة في أن تتخذ أوامرھا على الأفراد بالقوة 

 27. ن مسبق من القضاءالجبریة إذا رفضوا تنفیذھا اختیاریا دون الحاجة إلى إذ

  28.و تتم بوضع مال المكلف تحت یدھا تمھیدا لبیعھ لاستیفاء حق الخزینة العامة

و یجب أن تتم إجراءات التحصیل الجبري المنفذة بصورة أولیة من طرف 

المحضرین القضائیین مراعاة للإطار القانوني المتصف بالجدیة و الصرامة 

وان الإجراءات التمھیدیة إلى الحجز التحفظي حیث تلجأ إدارة أملاك الدولة بعن

أموال المدین قبل الوصول إلى الحجز على أموال المدین مھما كانت على 

  .لدیون الخزینة العمومیة استخلاصا 29 طبیعتھا
 

الصادر عن  1992سنة جانفي  8المؤرخ في  117وتطبیقا للمنشور رقم 

التنفیذ الجبري الخاصة بقانون  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، فإن تدابیر

الأملاك الوطنیة تتم في العادة یواسطة الإشعار لغیر الحائز حیث یتسم ھذا 

یتبع ھذا الإجراء : ( الإجراء بعدة ممیزات یمكن حصرھا في الجوانب التالیة

لتحصیل جمیع الحقوق وآتاوى أملاك الدولة الخاضعة لإمتیاز الخزینة 

الحقوق وآتاوى الدولة والمصاریف التكمیلیة لھا،  العمومیة، یطبق على جمیع

تبلیغھ للغیر یجعلھ مدینا شخصیا في مكان المدین بمستحقات الخزینة العمومیة، 

  .)تبلیغھ للغیر یجعلھ قاطعا للتقادم الرباعي
  

مرجع الأمر الذي : ( یتوقف الإشعار للغیر الحائز على توفر البیانات الآتیة

الدائن الحاجز وتاریخ ومكان میلاده وموطنھ ورقم  یرخص بالحجز، إسم ولقب

 حسابھ البنكي أو البریدي حسب الحالة إن وجد، تعیین المحاسب، نسخة من سند
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625  
، من أجلھ الحجز من سند الحاجز الذي رخص الحجز، مبلغ الدین المحجوز

الإشارة في منطوق الإشعار إلى المقتضى القانوني المؤسس علیھ الإجراء، أمر 

بتسلیم المبلغ المقتطع من الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعھ  جوز لدیھ المح

   ).في الحساب
  

  :أعطي للحجز التحفظي عدة تعریفات فقھیة أھمھا ما یلي: الحجز التحفظي -1

وضع منقول المملوك للمدین " وعرفھ الدكتور سید أحمد محمود أحمد بأنھ 

یر تحت ید القضاء بناء على طلب الدائن سواء أكان في حیازتھ أو في حیازة الغ

بدین محقق الوجود و حال الأداء، خشیة تھریبھ مادیا أو التصرف فیھ و ذلك 

  30". حمایة للدائن من عدم تمكینھ من استفاء حقھ عند ثبوتھ

منع المدین من التصرف " و عرفھ الدكتور عبد الناصر موسى أبو بصل بأنھ 

غیر المنقولة تأمینا على مطلوب الدائن الحاجز إلى بقسم من أموالھ المنقولة أو 

  31".أن یحكم بالدین و یبرم الحكم

وقائي  قانوني إجراء ھو عبارة عنالحجز التحفظي ونستخلص مما تقدم، أن 

مؤقت غایتھ في منع المدین من التصرف في المال المحجوز إضرارا بحقوق 

خطر الذي یتوقعھ الدائن من الدائن، وھو صورة من صور الحمایة المؤقتة لدفع 

  .فقدان الضمان العام لمدینھ

ون من قان 646أجاز المشرع الوطني ھذا الصنف من الحجز في أحكام المادة 

الحجز : ( حیث یتمیز بجملة من الخصائص، الإجراءات المدنیة و الإداریة

بحت تكمن وظیفتھ في الحفاظ على المال المحجوز،  32 التحفظي إجراء تحفظي

حجز التحفظي إجراء وقتي یمثل صورة من الحمایة الوقتیة للحق التي ترتبط ال

فھو یحمي الدائن من  33 أساسا بفكرة الاستعجال، الحجز التحفظي إجراء وقائي

تعمد المدین تنظیم مسألة إعساره عن طریق التصرف في أموالھ بتھریبھا أو 

لمنقولة أو العقاریة إخفائھا و یضطلع بالحجز التحفظي على أموال المدین ا

  ). أعوان أملاك الدولة أو المحضر القضائي بتكلیف من مدیر أملاك الدولة
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626  
یعرف الحجز التنفیذي بأنھ إجراء من إجراءات التنفیذ : الحجز التنفیذي -2

أو / منقولة و( الجبري، یقوم بموجبھ الدائن الذي بیده سندا تنفیذیا بوضع أموال 

في حیازتھ أو في حیازة الغیر تحت ید القضاء لبیعھا مدینھ الموجودة ) عقاریة

عكس الحجز التحفظي  في المزاد العلني و استیفاء الدائن حقھ من حصیلة البیع

  34.الذي یعتبر مجرد ضمانة فقط لدى الدائن لمنع المدین من التصرف في أموالھ

لباب ظم المشرع الجزائري أحكام الحجز على المنقول في الفصل الرابع من ان

 720إلى  687الخامس من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المواد من 

منھ، و أشترط ضرورة توافر جملة من الشروط و وجوب اتخاذ إجراءات معینة 

  .بھدف توقیع ھذا النوع من الحجز

و تتمثل شروط محل حجز المنقول لدى المدین في أن یكون المال المراد حجزه 

ان مادیا أو معنویا، و أن یكون مملوكا للمدین و في حیازتھ و أن منقولا سواء أك

  35.یكون المال المحجوز في حیازة المدین أو من یمثلھ

الأحكام الخاصة بالحجز التنفیذي على العقارات و الحقوق العینیة  وتكمن

من قانون  765إلى  721العقاریة التي لھا سندات ملكیة مشھرة في المواد من 

ت المدنیة و الإداریة مع إدراج أحكام إجرائیة جدیدة ضمن نفس القانون الإجراءا

تجیز الحجز على الأموال العقاریة التي تفتقر إلى عملیة الشھر العقاري و ذلك 

  : في حالتین

إذا كانت لھذه العقارات سندات عرفیة ثابتة التاریخ وفقا لأحكام الأمر رقم  -

، المعدل و المتمم، و المتضمن 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75-58

ابتداء من یوم تسجیلھ، من یوم ثبوت مضمونھ في عقد آخر  36القانون المدني

حرره موظف عام، من یوم التأشیر علیھ على ید ضابط عام مختص أو من یوم 

  .وفاة أحد الذین لھم على العقد خط أو إمضاء

رھا لأسباب عدیدة منھا كعدم إذا كانت لھذه العقارات مقررات إداریة لم یتم شھ -

إجراء تحویل الملكیة، تھاون الإدارة البائعة أو عدم جواز التصرف في العقار 

  .المعني
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627  
إن بمجرد تسجیل الحجز بالمحافظة العقاریة یوضع العقار تحت ید القضاء، و 

  .بیع العقار بالمزاد لتلیھا تبدأ مرحلة مرحلة إعداد العقار للبیع
  

  الخاتمة

وق و آتاوى و عائدات الدومین المحصلة لفائدة خزینة الدولة جراء تعتلي حق

أشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة أو أشخاص اعتباریین یخضعون إستغلال 

للأموال الوطنیة العمومیة الطبیعیة و الاصطناعیة أھمیة بالغة  للقانون الجزائري

و  تحقیق التوازن ت بعنوان الإیرادات المخصصة في قانون المالیة تغطیة للنفقا

الاقتصادي و الاجتماعي و الارتقاء بمستوى المعیشة و ھذا في إطار تطبیق 

  .السیاسة العامة للدولة

غیر أنھ على الرغم من تعدد و تنوع مادة اقتطاعات الأملاك الوطنیة بمختلف 

أصنافھا عقاریة، مالیة، استخراجیة، صناعیة و تجاریة تبقى حصیلتھا السنویة 

الیة تتسم بالضعف، مقارنة بمجمل المداخیل البترولیة و الجبائیة، إذ لا الإجم

من المجموع الإیرادات النھائیة الموجھة % 20,23تتعدى نسبة تمثیلھا 

  .الأخیرة) 05(للمیزانیة للسنوات المالیة الخمس 

و علیھ، یتعین مراجعة بزیادة تعریفات الآتاوى و الحقوق المفروضة على 

  .ل الدومین في قوانین المالیة اللاحقةعملیات إستغلا

  : التھمیش و الإحالات 
 

  .1664، ص 1990دیسمبر سنة  2المؤرخة في  52راجع الجریدة الرسمیة، العدد  1
و ما  1642، ص 1971نوفمبر سنة  30المؤرخة في  97راجع الجریدة الرسمیة، العدد  2

  .بعدھا
و ما  1560، ص 1990نوفمبر سنة  18في المؤرخة  49راجع الجریدة الرسمیة، العدد  3

  .بعدھا
  .و ما بعدھا 4، ص 2010غشت سنة  18المؤرخة في  46ة الرسمیة، العدد راجع الجرید 4
و المتضمن  2010غشت سنة  26المؤرخ في  01-10من القانون رقم  41راجع المادة  5

غشت سنة  29ؤرخة فيالم 49، الجریدة الرسمیة، العدد 2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 
  .13و  12، ص ص 2010

  .772، ص 1975یولیو سنة  8المؤرخة في  54راجع الجریدة الرسمیة، العدد  6
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628  
  .44، ص 1996دیسمبر سنة  31المؤرخة في  85راجع الجریدة الرسمیة، العدد  7
  .20، ص 1997أكتوبر سنة  8المؤرخة في  66راجع الجریدة الرسمیة، العدد  8
 .24، ص 1990ینایر سنة  3المؤرخة في  1رسمیة، العدد راجع الجریدة ال 9

 .19، ص 2015دیسمبر سنة  31المؤرخة في  72ة الرسمیة، العدد الجریدراجع  10
  .13، ص 2004یولیو سنة  18المؤرخة في  45راجع الجریدة الرسمیة، العدد  11
  .15 ، ص2016نوفمبر سنة  6المؤرخة في  65راجع الجریدة الرسمیة، العدد  12
عبد الرحمان إبن خلدون، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر  13

العلمیة، بیروت،  و من عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، الطبعة الثانیة، دار الكتب
  .428و  427، ص ص 2004

  .964، ص 1984یونیو سنة  26المؤرخة في  26راجع الجریدة الرسمیة، العدد  13
و ما  1067، ص 1989سبتمبر سنة  6المؤرخة في  38راجع الجریدة الرسمیة، العدد  14

  .بعدھا
15  Said BENAISSA, Fiscalité et parafiscalité Algérienne, ENL, Alger, 1989, 

page 180. 
 .19، ص 2015دیسمبر سنة  31المؤرخة  72راجع الجریدة الرسمیة، العدد  16
  .19، ص 2015دیسمبر سنة  31المؤرخة في  72ة الرسمیة، العدد راجع الجرید 17
  .وما بعدھا 15، ص 2001أبریل سنة  8المؤرخة في  20راجع الجریدة الرسمیة، العدد  18
دیسمبر  30الموافق  1428ذي الحجة عام  21المؤرخ في  12-07راجع القانون رقم  19

المؤرخة في  82جریدة الرسمیة العدد ، ال2008والمتضمن قانون المالیة لسنة  2007سنة 
  .18و  17، ص ص 2007دیسمبر سنة  31

  .  16، ص 2003دیسمبر سنة  14المؤرخة في  78، العدد راجع الجریدة الرسمیة 20
ملیكة موساوي، النظام القانوني للاستثمار في مجال الصید البحري و تربیة المائیات،  21

قوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الح
  .11، ص 2007- 2006

مھدي محفوظ، علم المالیة العامة و التشریع المالي و الضریبي، الطبعة الرابعة، دار  22
  .339، ص 2005الكتب، القاھرة، 

23 MAHTOUT Samir, Le système du recouvrement fiscal en Algérie : Analyse 
et évaluation des performances, Revue Algérienne de Recherches et d’études, 
Université Mohamed Seddik ben Yahia de JIJEL, Numéro 1, Année 2019, 
page 140. 

سند التحصیل ھو عبارة عن وثیقة تحصیل الآتاوى و ناتج الدومین موقع من طرف مدیر  24
  .غة التنفیذیةأملاك الدولة الذي یعطیھ الصی

  .2507، ص 1991دیسمبر سنة  18المؤرخة في  65راجع الجریدة الرسمیة، العدد  25
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629  
و  34، ص ص 2008أبریل سنة  23المؤرخة في  21راجع الجریدة الرسمیة، العدد  26

35.  
عمار عوابدي، نظریة القرار الإداري بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار  27

  .159، ص 1999لجزائر، الھومة، ا
 2008فبفري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا، عمر، طرق التنفیذ وفقا لقانون رقم  28

 .214، ص 2012و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار الھومة، الجزائر، 
طلعت محمد دویدار، طرق التنفیذ القضائي، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،  29

 13، ص 1994
سید أحمد محمود أحمد، أصول التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنیة  30

 .548، ص 2005عناصر التنفیذ الجبري ومقدماتھ، دار الكتب المصریة، -والتجاریة
عبد الناصر موسى أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة، دار الثقافة للنشر  31

 .190، ص 1999عمان،  و التوزیع،
سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري الجزء الثاني طرق التنفیذ، دار  32

 .71، ص 2006الھدى، الجزائر، 
نصرة منلا حیدر، طرق التنفیذ الجبري و إجراءات التوزیع، مطابع فتى العرب، دمشق،  33

 .369، ص 1996
لتنفیذي على العقار في القانون الجزائري، أطروحة بوجلال فاطمة الزھراء، الحجز ا 34

دكتوراه علوم، تخصص حقوق، جامعة إبن خلدون تیارت، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
 .54، ص 2018-2017السنة الجامعیة 

عبد الرحمان بربارة، طرق التنفیذ  من الناحیة المدنیة و الجزائیة وفقا للتشریع الجزائري  35
، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، 09-08ون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم لاسیما قان
  .201، ص 2013الجزائر، 

  .990، ص 1975سبتمبر سنة  30المؤرخة في  78راجع الجریدة الرسمیة، العدد  36
  قائمة المصادر و المراجع

  قائمة المصادر -1
  :القوانین -
والمتضمن قانون الرعي، راجع  1975ونیو سنة ی 17المؤرخ في  43- 75القانون رقم  -

  .1975یولیو سنة  8المؤرخة في  54الجریدة الرسمیة، العدد 
 -91المعدل والمتمم بالقانون رقم  1984یونیو سنة  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  -

والمتضمن النظام العام للغابات، راجع الجریدة  1991دیسمبر سنة  2المؤرخ في  20
  .1984یونیو سنة  26المؤرخة في  26یة، العدد الرسم

والمتضمن قانون المالیة لسنة  1989دیسمبر سنة  31المؤرخ في  26-89القانون رقم  -
  . 1990ینایر سنة  3المؤرخة في  1، الجریدة الرسمیة، العدد 1990
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630  
والمتضمن التوجیھ العقاري،  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90القانون رقم  -

  .1990نوفمبر سنة  18المؤرخة في  49راجع الجریدة الرسمیة، العدد 
الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30-90القانون رقم  -

 20الموافق  1429رجب عام  17المؤرخ في  14- 08المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990
 52وطنیة راجع الجریدة الرسمیة، العدد والمتضمن قانون الأملاك ال 2008یولیو سنة 

  .1990دیسمبر سنة  2المؤرخة في 
والمتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر سنة  18المؤرخ في  25-91القانون رقم  -

  .1991دیسمبر سنة  18المؤرخة في  65، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 1992
دیسمبر سنة  30الموافق  1428م ذي الحجة عا 21المؤرخ في  12-07القانون رقم  -

المؤرخة في  82، راجع الجریدة الرسمیة العدد 2008والمتضمن قانون المالیة لسنة  2007
  .2007دیسمبر سنة  31

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08القانون  -
  .2008أبریل سنة  23خة في المؤر 21الإداریة ، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 

والمتضمن التوجیھ الفلاحي، راجع  2008غشت سنة  3المؤرخ في  16-08القانون رقم  -
  .2008غشت سنة  10المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة، العدد 

والمتضمن قانون المالیة التكمیلي  2010غشت سنة  26المؤرخ في  01- 10القانون رقم  -
  .2010غشت سنة  29المؤرخة في 49الرسمیة، العدد  ، راجع الجریدة2010لسنة 

الذي یحدد شروط إستغلال  2010غشت سنة  15المؤرخ في  03- 10القانون رقم  -
 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2010غشت سنة  18المؤرخة في 
والمتضمن قانون المالیة لسنة  2015یسمبر سنة د 30المؤرخ في  18-15القانون رقم  -

  .2015دیسمبر سنة  31المؤرخة  72، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 2016
  :الأوامر -
والمتضمن الثورة الزراعیة، راجع  1971نوفمبر سنة  8المؤرخ في  73-71الأمر رقم  -

  .1971نوفمبر سنة  30المؤرخة في  97الجریدة الرسمیة، العدد 
، المعدل والمتمم، والمتضمن 1975سنة  سبتمبر 26المؤرخ في  58-75لأمر رقم ا -

  .1975سبتمبر سنة  30المؤرخة في  78القانون المدني، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 
والمتضمن قانون المالیة لسنة  1996دیسمبر سنة  30المؤرخ في  31-96الأمر رقم  -

  .1996دیسمبر سنة  31المؤرخة في  85 ، راجع الجریدة الرسمیة، العدد1997
  :المراسیم التنفیذیة -
والمتضمن الموافقة  1989سبتمبر سنة  5المؤرخ في  170- 89المرسوم التنفیذي رقم  -

على الترتیبات الإداریة العامة والشروط التقنیة لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال 
المؤرخة  38تھ، راجع الجریدة الرسمیة، العدد الغابات وبیع الحطب المقطوع منھا ومنتوجا

  .1989سبتمبر سنة  6في 
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631  
الذي یحدد شروط  2001أبریل سنة  5المؤرخ في  87-01المرسوم التنفیذي رقم  -

المؤرخ  12-84من القانون رقم  35وكیفیات الترخیص بالإستغلال في إطار أحكام المادة 
 والمتضمن النظام العام 1984ة یونیو سن 23الموافق  1404رمضان  عام  23في 

  .2001أبریل سنة  8المؤرخة في  20للغابات، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
الذي یحدد شروط  2003دیسمبر سنة  13المؤرخ في  481-03المرسوم التنفیذي رقم  -

 14المؤرخة في  78ممارسة الصید البحري وكیفیاتھا، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 
  .  2003دیسمبر سنة 

، المعدل والمتمم، 2004یولیو سنة  15المؤرخ في  196-04المرسوم التنفیذي رقم  -
 45والمتعلق باستغلال المیاه المعدنیة ومیاه المنبع وحمایتھا، راجع الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2004یولیو سنة  18المؤرخة في 
الذي یحدد تطبیق  2016أكتوبر سنة  31المؤرخ في  271- 16المرسوم التنفیذي رقم  -

الآتاوى المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمیاه المعدنیة ومیاه المنبع، راجع 
  .2016نوفمبر سنة  6المؤرخة في  65الجریدة الرسمیة، العدد 

  :القرارات الوزاریة -
حدد مبلغ آتاوى الرعي الذي ی 1997مارس سنة  26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

في المساحات المحمیة والمغروسة المنجزة في إطار الأشغال الكبرى راجع الجریدة الرسمیة، 
  .1997أكتوبر سنة  8المؤرخة في  66العدد 

  قائمة المراجع -2

  ة العربیة باللغ

  المؤلفات
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